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الاستطاعة
الاستطاعة من حيث المال و صـحة البـدن و قوتـه و تخليـة      -ثالثها•

.السرب و سلامته و سعة الوقت و كفايته

372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة  9مسألة •

و سائر ما يعتبر فيها، و مع فقدها لا  *الشرعية، و هي الزاد و الراحلة
يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام، من غير فـرق بـين القـادر عليـه     

و غيره، كان ذلك مخالفا لزيـه   **بالمشي مع الاكتساب بين الطريق
 .و شرفه أم لا، و من غير فرق بين القريب و البعيد

.لمن يحتاج إليهما *•
الأقوى أنه مستطيع لو لم يكن المشي أو الإكتساب فـي الطريـق   **•

.مخالفا لزيه و لا موجبا لمشقته
372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنـده عينـا ، بـل يكفـي      10مسألة •

وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال، نقدا كان أو غيـره مـن   
 العروض

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليـه فـي السـفر     11مسألة •

، و لا يكفـي مـا هـو دون    *و شرفا و ضعةبحسب حاله قوة و ضعفا 
ذلك، و كل ذلك موكول إلى العرف، و لو تكلف بالحج مع عدم ذلك 
لا يكفي عن حجة الإسـلام، كمـا أنـه لـو كـان كسـوبا قـادرا علـى         

**.تحصيلهما في الطريق لا يجب و لا يكفي عنها

. إذا كانت مخالفة الشرف موجبة للحرج أو الذل*•
بل أنه مستطيع لو لم يكن تحصيلهما في الطريق مخالفا لزيه و لا ** •

.موجبا لمشقته
373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
، فلو اسـتطاع العراقـي    لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه 12مسألة •

أو الايراني و هو في الشام أو الحجـاز وجـب و إن لـم يسـتطع مـن      
وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة و كـان هنـاك   
جامعا لشرائط الحج وجب، و يكفي عن حجة الإسلام، بل لـو أحـرم   

و  *متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر يمكن القـول بوجوبـه  
.إن لا يخلو من إشكال

بل لو لم يكن عنده ميقات آخر، بل لو أدرك أحـد الوقـوفين كـان    *•
.حجه حجةالإسلام من دون حاجة إلى تجديد الإحرام

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو وجد مركـب كسـيارة أو طيـارة و لـم يوجـد شـريك        13مسألة •

، و إلا وجـب إلا أن   للركوب فان لم يتمكن من أجرته لم يجب عليـه 
يكون حرجيا عليه، و كذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السـنة، أو  
عدم وجود الزاد و الراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير 

*.على بيع أملاكه بأقل منه

فيجب عليه تحصيل الزاد و الراحلة و لو بالزيادة عن ثمن المثل أو  *•
.ببيع أملاكه بأقل من ثمن المثل إلا أن يكون حرجا أو ضررا معتد به

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائـدا عمـا    15مسألة •

، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، و  يحتاج إليه في ضروريات معاشه
  لا ثياب تجمله، و لا أثاث بيته، و لا آلات صناعته، و لا فرس ركوبه

أو سيارة ركوبه، و لا سائر ما يحتاج اليه بحسب حاله و زيه و شرفه، 
بل و لا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيل العلم، سواء كانت مـن  
العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه و غيره، و 

... ،*ء منها الحاجة الفعلية لا يعتبر في شي
لأن التكليف ببيعهم حرج أو ضرر أو موجب للذل، بل فـي صـدق   *•

.الإستطاعة عليه نظر، بل منع

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
ء منها بيـده مـن غيـر طريـق      و لو فرض وجود المذكورات أو شي...•

الملك كالوقف و نحوه وجب بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف 
.لشأنه و لم يكن المذكورات في معرض الزوال

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجـب   16مسألة •

و صرف قيمتها في مئونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونـه   *تبديلها
حرجا و نقصا و مهانة عليه و كانت الزيادة بمقدار المئونـة أو متممـة   

.لها و لو كانت قليلة

هذا إذا صدق عليه عنوان المستطيع و فيه تأمـل و لعـل مـا عـن      *•
الكركي من عدم وجوب الاستبدال إذا كانت لائقة بحاله نـاظر إلـى   

.ذلك

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه فـي ضـروريات    17مسألة •

و تكسبه و كان عنده من النقود و نحوهـا مـا يمكـن شـراؤها       معاشه
يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقـد عنـده ابتـداء أو    
بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحـج ففـي كفايـة    
حجه عن حجة الإسلام إشكال بل منع، و لو كان عنده ما يكفيه للحج 
و نازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونـه ضـروريا بالنسـبة    
إليه إما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف فـي  
وقوع الحرام، أو كان تركه نقصا و مهانة عليه، و لو كانت عنده زوجـة  
و لا يحتاج إليها و أمكنه طلاقها و صرف نفقتها في الحج لا يجـب و  

.لا يستطيع

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص  18مسألة •

أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حـالا و لـو بـالرجوع      بمقدار مئونته
نعم لو كان  ،*إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده

أو المديون معسرا لم يجب، و كذا لو لـم يمكـن    **الاقتضاء حرجيا
...  إثبات الدين

في جواز الرجوع إلي حاكم الجور نظر، بل منع فلا يكون مستطيعا *•
.إذا توقف اقتضاء الدين على الرجوع إليه

.أو ضرريا أو موجبا لوهنه**•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
يجب أخذه و صـرفه فيـه، و لا    *و لو كان مؤجلا و المديون باذلا...•

...يجب في هذه الصورة مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه

.من دون مطالبة *•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
و لو كان غيـر مسـتطيع و أمكنـه الاقتـراض للحـج و الأداء بعـده       ...•

...،*و لا يكفي عن حجة الإسلامبسهولة لم يجب 

.بل يكفي على الأقوى*•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
و كذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه فـي الحـج فعـلا أو مـال      •

حاضر كذلك أو دين مؤجل لا يبذله المـديون قبـل أجلـه لا يجـب     
الاستقراض و الصرف في الحج، بل كفايتـه علـى فرضـه عـن حجـة      

*.الإسلام مشكل بل ممنوع

.بل لا اشكال و لا منع فيه لأنه بعد الإستقراض مستطيع*•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فان كان مـؤجلا و   19مسألة •

زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بـل لا    كان مطمئنا بتمكنه من أدائه
يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه بالتأخير مـع الوثـوق بإمكـان الأداء    
عند المطالبة، و في غير هاتين الصورتين لا يجب، و لا فرق في الدين بين 

أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجـه الضـمان    *حصوله قبل الاستطاعة
عنده بعدها، و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مـا يكفيـه للحـج    
لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبـة، فـلا يكـون مسـتطيعا، و الـدين      
المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة و ما هو مبني علـى المسـامحة و   
عدم الأخذ رأسا و ما هو مبني على الإبراء مع الاطمئنان بذلك لـم يمنـع   

.عن الاستطاعة
أي لا فرق في الدين بين حصوله قبل كون ما يكفيه للحج عنده أو بعده *•

.و إلا لو حصل الدين لا يحصل الاستطاعة في غير هاتين الصورتين

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الشك في الاستطاعة
لو شك في أن ماله وصـل إلـى حـد الاسـتطاعة أو علـم       20مسألة •

يجب عليه الفحص   مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنه يكفيه
.على الأحوط

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقيا يكفيه في  21مسألة •

فالظاهر وجوب الحج كان المال   رواج أمره بعد العود و شك في بقائه
.حاضرا عنده أو غائبا

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم يتمكن مـن المسـير لأجـل     22مسألة •

أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصـرف فيـه     عدم الصحة في البدن
بما يخرجه عن الاستطاعة، و إن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقـدان  
الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم بـه، و كـذا لا يجـوز    

ء وقت الحج، فلو تصرف استقر عليه لو فرض رفع العذر  التصرف قبل مجي
فيما بعد في الفرض الأول و بقـاء الشـرائط فـي الثـاني، و الظـاهر جـواز       

و إن علم بتمكنه في العام القابل فلا  ،*التصرف لو لم يتمكن في هذا العام
.تجب إبقاء المال إلى السنين القابلة

عدم الفرق بين الموردين فيجب في هـذا الفـرض أيضـاً إبقـاء     الأقوى  *•
. و لا يجوز له تفويتهالذي يتمكن فيه من المسير المال إلى العام 

376-375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيـره و   23مسألة •

و لو بالتوكيل يكون مسـتطيعا و إلا فـلا، فلـو      تمكن من التصرف فيه
أو كان التلف بتقصير منـه   *تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم

و لو قبل أوان خروج الرفقة استقر عليه الحج علـى الأقـوى، و كـذا    
.الحال لو مات مورثه و هو في بلد آخر

.و عدم اتيانه للحج مع إمكانه له*•

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الجهل بالاستطاعة
أو  *لو وصل مالـه بقـدر الاسـتطاعة و كـان جـاهلا بـه       24مسألة •

عن وجوب الحج عليه ثم تذكربعد تلفه بتقصـير منـه و لـو     **غافلا
قبل أوان خروج الرفقة أو تلف و لو بلا تقصير منه بعد مضي الموسـم  

.استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده

جهلا بسيطا و إلا فالجهل المركب يمنع عن تعلق الخطاب بـه فـلا   *•
.يجب الحج حتى يستقر عليه

غفلة عن تقصير و إلا فالغفلة عن قصور يرفع الوجوب حقيقة فلا **•
. يجب الحج حتى يستقر عليه

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج الندبي باعتقاد عدم الاستطاعة
لو اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن أمكن فيه الاشتباه  25مسألة •

و أجزأ عن حجة الإسلام لكن حصـوله مـع العلـم و     في التطبيق صح
، و إن قصد الأمر الندبي علـى  *الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل

وجه التقييد لم يجز عنه، و في صـحة حجـه تأمـل، و كـذا لـو علـم       
باستطاعته ثم غفل عنها، و لو تخيل عـدم فوريتـه فقصـد النـدب لا     

.يجزي، و في صحته تأمل

.بل لا اشكال فيه*•

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج والملك المتزلزل 
كما لو صالحه *لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل   26مسألة •

إلا إذا كان واثقا بعدم فسخه،  **شخص بشرط الخيار إلى مدة معينة
.*** كشف عن عدم استطاعتهيلكن لو فرض فسخه 

.نعم، لو حصل الملك المتزلزل يستحب له الحج *•
لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحماً يجب الحج  حيث إنّ لـه التصـرّف   أما  **•

.في الموهوب فتلزم الهبة
كما أنه لو لم يفسخ يكشف عن استطاعته فيجـب عليـه الحـج فـي أول      ***•

. أزمنة الإمكان لو كان المال باقيا

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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تلف مؤنة العود بعد تمام الأعمال
لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه  أو تلف ما  27مسألة •

به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية فـي  
فضـلا عمـا لـو تلـف قبـل       *الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الإسلام

. تمامها سيما إذا لم يكن له مئونة الإتمام  

نعم، لو تلف قبل . الأقوي إجزائه عن حجة الإسلام و كذا لو تلف قبل تمامها*•
.تمام الأعمال مئونة الإتمام لا يجزي عن حجة الإسلام على الأحوط

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة بالإباحة اللازمة
، و  * لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجـب الحـج   28مسألة •

بمجرد مـوت الموصـي،    **لو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه
. كما لا يجب عليه القبول  

بل الظاهر كفاية الإباحة غير اللازمة أيضاً مع الاطمئنان بعدم رجوع المالك  *•
.عنها

.بل الظاهر وجوبه كما يجب عليه القبول**•

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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النذر المضاد للحج
لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللهّ الحسـين   29مسألة •

عليه السلام مثلا في كل عرفة  فاستطاع يجب عليه الحج بلا إشـكال،  
و كذا الحال لو نذر أو عاهد مثلا بما يضاد الحج، و لـو زاحـم الحـج    

. واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس  

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج البذلي
حـج و علـي   «: لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل لـه  30مسألة •

و كان كافيا لذهابه و » حج بهذا المال«: أو قال»  نفقتك و نفقة عيالك
من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته  ،*إيابه و لعياله وجب عليه

له، و لا بين بذل العين أو الثمن، و لا بين وجوب البذل و عدمـه، و لا  
بين كون الباذل واحدا أو متعددا،

.القبول و الحج لأنه مستطيع *•

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج البذلي
و لو كان عنده بعض النفقـة   ،**نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل •

فبذل له البقية وجب أيضا، و لو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عيالـه لـم   
يجب، و لا يمنع الدين من وجوبه، و لو كان حالا و الـدائن مطالبـا و   

و لا  ،***هو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونـه مانعـا وجهـان   
يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه، نعم يعتبر أن لا يكون الحـج موجبـا   

****. لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته  
.لعدم صدق الاستطاعة عرفا من دون ذلك**•
.للتزاحم بين أدإ الدين و الحج فيقدم الأول لكونه من حق الناس***•
.و هو معني الرجوع إلي كفاية كماسيأتي ****•

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الهبة والاستطاعة
لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحـج وجـب عليـه القبـول علـى       31مسألة •

الأقوى  ، و كذا لو وهبه و خيره بين أن يحج أو لا، و أما لو لم يذكر الحـج  
و لو وقف شخص لمـن يحـج أو أوصـى أو     ،*بوجه فالظاهر عدم وجوبه

نذر كذلك فبذل المتصدي الشرعي وجب، و كذا لو أوصى لـه بمـا يكفيـه    
بشرط أن يحج فيجب بعد موته، و لو أعطاه خمسا أو زكاة و شرط عليـه  

نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّه لـيحج لا   ،**الحج لغا الشرط و لم يجب
و لا يكون مـن   ،***يجوز صرفه في غيره، و لكن لا يجب عليه القبول

.الاستطاعة المالية و لا البذلية، و لو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج  
.بل الأقوي وجوبه لو حصلت الإستطاعة بهذه الهبة*•
.إلّا أن يستطيع به للحج**•
بل وجب لأنه من الإستطاعة البذلية الا أن يكون في قبوله عسر أو حرج ***•

.أو ذل فلايجب و هذا جار في كل فروض هذه المسألة و المسألة السابقة

378-377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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رجوع الباذل
للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و  *يجوز 32مسألة •

كذا بعده على الأقوى  ، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريـان حكـم   
و لو رجع عنه في أثناء الطريـق فـلا يبعـد أن     ،**سائر الهبات عليه

يجب عليه نفقة عوده، و لو رجع بعد الإحرام فلا يبعـد وجـوب بـذل    
. نفقة إتمام الحج عليه  

تكليفا*•
في جواز الرجوع قبل الإقباض، و عدمـه بعـده إذا كانـت لـذي      **•

رحم، أو بعد تصرفّ الموهوب له

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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ثمن الهدي على الباذل 
، و أمـا الكفـارات    * الظاهر أن ثمن الهـدي علـى البـاذل    33مسألة •

و إن أتـى بموجبهـا اضـطرارا أو جهـلا أو     **فليست على البـاذل  
. نسيانا، بل على نفسه

بمعني أن البذل الذي يجب معه الحج هو البذل الـذي يشـمل ثمـن    *•
.الهدي أو بمعني أن الباذل إذا نذر البذل يجب عليه بذل ثمن الهدي

لو أتي بموجبها عمدا و إختيارا و أما لو أتي به اضطرارا أو جهلا ** •
.أو نسيانا فالكفارة علي الباذل

36مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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إجزاء الحج البذلي عن حجة الإسلام
الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام سواء بذل تمام النفقـة   34مسألة •

أو متممها، و لو رجع عن بذله في الأثناء و كـان فـي ذلـك المكـان     
متمكنا من الحج من ماله وجب عليه، و يجزيه عن حجة الإسـلام إن  

. و إلا فاجزاؤه محل إشكال ،*كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه

.بل قبل أن يدرك المشعر *•

37مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر  35مسألة •

و لو بذل مالا  ،*عدم وجوب الإتمام عليه  سواء جاز الرجوع له أم لا
ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا فالأقوى عدم كفايته عن حجة 

. فبذل مغصوبا» حج و علي نفقتك«: الإسلام، و كذا لو قال

بـان كـان    -بل يجب عليه الإتمام لو كان التعيين من باب المصـداق للكلـي  *•
فـي الصـورة    -البذل لما يكفي للحج و عين الباذل هذا المقدار باعتقـاد كفايتـه  

التي لايجوز له الرجوع كما إذا نذر و لو انكشف عدم كفاية المقدار للحج بعـد  
سفر المبذول له فعلي الباذل موؤنة العودو لو انكشف بعد احرامه فعليه موؤنـة  

.اتمام الحج

37مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج



34

اقترض و حج و علي دينك
ففي وجوبـه عليـه   » اقترض و حج و علي دينك«: لو قال 36مسألة •

وجب مـع وجـود المقـرض    » اقترض لي و حج به«: و لو قال ،*نظر
. كذلك

. بل يجب عليه لأنه مستطيع مع وجود المقرض كذلك*•

37مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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آجر نفسه للخدمة في طريق الحج
لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحـج بـأجرة يصـير بهـا      37مسألة •

مستطيعا وجب عليه الحج، 
و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجـب عليـه   •

،*القبول

بل يجب عليه القبول علي الأحوط لو لم في قبوله ضـرر أو حـرج   *•
أو ذل

 379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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آجر نفسه للخدمة في طريق الحج

و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مسـتطيعا بمـال الإجـارة قـدم     •
الحج النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى، فإن بقيـت الاسـتطاعة   

إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه، 
و لو حج بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مسـتطيعا  •

*. لا يكفيه عن حجة الإسلام

علي الأحوط*•

 379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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نفقة العيال 
يشترط في الاستطاعة وجود مـا يكـون بـه عيالـه حتـى       38مسألة •

يرجع، و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و إن لم يكن واجـب  
. النفقة شرعا على الأقوى

 379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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نفقة العيال 
يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مؤنة الذهاب و الإياب ): 57مسألة (•

وجود ما يمون به عياله حتىّ يرجع، فمع عدمه لا يكون مسـتطيعاً، و  
المراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً و إن لم يكن ممن يجب عليـه  

، فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقيـر  )2(شرعاً على الأقوى ) 1(نفقته 
لا يقدر على التكسب و هو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكفّلًا لإنفاق 

عيالًا له فالمدار على العيال العرفي يعد يتيم في حجره و لو أجنبي.
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نفقة العيال 
العبرة بحصول العسر و الحرج إذا لم ينفق على من لا تجب عليه ) 1(•

). الخوئي. (نفقته شرعاً
في القوة نظر للشك في اندراج غير من يجب نفقتـه شـرعاً فـي    ) 2(•

الدليل فلا يترك الاحتياط فيه بإتيانه بل بإعادة حجة أيضاً عند الجزم 
).آقا ضياء. (بالاستطاعة الشرعية بوجدان جميع قيوده
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نفقة العيال 
بلا خلاف أجده، بل ربما ظهر من بعضهم الإجمـاع عليـه، كـذا فـي     •

. الجواهر
*. بالأصل -في الجواهر و غيرها -و استدل له•

وهو الاستصحاب و هو يقتضي صحة رأي السيد الإمام الخميني ره* •

160: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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نفقة العيال 
و عدم تحقق الاستطاعة بدونه بعد أن اعتبر الشارع فيها ما هو أسـهل  •

، ضرورة وجوب الإنفاق عليه، فهو حـق سـابق علـى وجـوب     *منه
الحج، فلا استطاعة مع عدمه، و 

الظاهر أن هذا البيان الـي هنـا وجـه مسـتقل و هـو عـدم تحقـق        * •
الاستطاعة فيما اذا كان الحج موجبـا للحـرج و هـذا الوجـه يقتضـي      

اختصاص الحكم برفع الحرج و لو كان العيال عرفيا

160: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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نفقة العيال 
و للهّ (عن قول اللهّ عز و جل ) ع(سئل أبو عبد اللهّ «: بخبر أبي الربيع•

ما يقول الناس؟ : فقال..) علىَ النّاسِ حج الْبيت منِ استطَاع إلَِيه سبِيلًا 
قـد سـئل   ): ع(فقال أبو عبد اللّـه  : قال. الزاد و الراحلة: فقلت له: قال

هلك الناس إذاً، لئن كان من كان لـه زاد  : عن هذا فقال) ع(أبو جعفر 
و راحلة قدر ما يقوت عياله و يستغني به عن النـاس، ينطلـق إلـيهم    

السعة في : فقال: فما السبيل؟ قال: فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذاً فقيل له
» ..لقوت عيالـه  ] بعض خ ل[المال، إذا كان يحج ببعض و يبقي بعضاً 

.1: من أبواب وجوب الحج حديث 9: الوسائل باب) 1.(»1«
و قد رواه المشايخ الثلاثة، و رواه المفيد مرسلا عن أبـي الربيـع فـي    •

.المقنعة بتفاوت يسير

160: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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نفقة العيال 
مقتضى الدليل الأول اختصاص الحكم بواجب النفقة، كما اختاره فـي  •

 -و يقتضـيه . الدروس و المدارك، و حكاه في الجواهر عـن المنتهـى  
. لكنه ضعيف. المرسل في المجمع الآتي -أيضا

160: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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نفقة العيال 
و مقتضى الرواية المـذكورة اختصـاص الحكـم بالعيـال العـاجز عـن       •

.الإنفاق على نفسه
تـه  نو الذي اختاره في الجواهر عموم الحكم لكل من يكون ترك إعا •

عملا بأدلة الحرج، التي كانت هي المرجـع فـي اسـتثناء    . حرجاً عليه
اليسـار  «: له  بقولـه ) ع(و قد رمز الامام . المسكن و الخادم و نحوهما

.في محله، لما تقدم) ره(و ما ذكره .»في المال

161: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى؛ ج
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نفقة العيال 
•»3 «9      رْجِـعتَّـى يح ـهاليـةِ عفَايك ودجِبو جوبِ الْحجو راَطاشْت ابب

إلَِيهِم و إلَِّا لَم يجِب و حكْمِ الرُّجوعِ إلِىَ كفَايةٍ و تقَْـديمِ الْحـج علَـى    
 التَّزْويِجِ

37: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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نفقة العيال 
•14180- 1- »4 « ةٍ  » 5« -2 -14181وـدنْ عع قوُبعنُ يب دمحم

خَالد بنِ جريِـرٍ  منْ أصَحابِنَا عنْ أَحمد بنِ محمد عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ 
سئلَ أَبو عبد اللَّه ع عنْ قَـولِ اللَّـه عـزَّ و    : قَالَأَبيِ الرَّبِيعِ الشَّامي عنْ 

فقََالَ ما  -»6«جلَّ و للهّ علىَ النّاسِ حج الْبيت منِ استطَاع إلَِيه سبِيلًا 
 -يقوُلُ النَّاس قَالَ فقَُلْت لهَ الزَّاد و الرَّاحلةَُ

37: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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نفقة العيال 
فقََـالَ هلَـك    -قَالَ فقََالَ أَبو عبد اللَّه ع قَد سئلَ أَبو جعفرٍَ ع عنْ هذاَ•

و  -لَئنْ كَانَ منْ كَانَ لهَ زاد و راحلةٌَ قَدر ما يقُـوت عيالَـه   -النَّاس إِذاً
هِمقُ إلَِينطَْلنِ النَّاسِ يع ِي بهتَغْنسلَكوُا إِذاً -يه لقََد اهِإي مهلُبسيلَ  -فَيَفق

و  -السعةُ في الْمـالِ إِذاَ كَـانَ يحـج بِـبعضٍ     -لهَ فَما السبِيلُ قَالَ فقََالَ
 هاليع قوُتضاً لعي بقبالزَّكَـاةَ     -»7«ي اللَّـه فَـرَض قَـد سأَ لَي-   فَلَـم

.يجعلهْا إلَِّا علىَ منْ يملك مائَتيَ درهمٍ

37: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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نفقة العيال 
•     قُـوبعـنِ يب ـدمحـنْ مع هنَادخُ بإِِسالشَّي اهور وقُ   »8«وـدالص اهور و

 ينْ أَبيِ الرَّبِيعِ الشَّامع هنَادـنِ   » 1«بإِِسب ـدمحنْ ملَلِ عي الْعف اهور و
موسى بنِ الْمتوَكِّلِ عنْ عبد اللَّه بنِ جعفرٍَ الْحميـرِي عـنْ أَحمـد بـنِ     

 َثْلهوبٍ مبحنِ منِ بسنِ الْحع دمح2«م« 

37: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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نفقة العيال 
•  ـهلَقو ـدعب ادز إلَِّا أَنَّه َثْلهنْ أَبيِ الرَّبِيعِ مةِ ععقْني الْمف يدفالْم اهور و-  و

كَبذِل جحأَنْ ي هلَيع جِبنِ النَّاسِ يع ِي بهتَغْنسـألََ    -يسفَي رْجِـعي ثُم
ثُم ذكَرََ تَمام الْحديث و قَالَ فيه يقوُت بِـه   -النَّاس بِكفَِّه لقََد هلَك إِذاً

 َالهيع و ه3«نفَْس« 

37: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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نفقة العيال 
أَحمد بنُ محمد بنِ خَالد الْبرْقي فـي الْمحاسـنِ   » 4« -3 -14182. •

عبـد  عنْ أَبِيه عنْ عباسِ بنِ عامرٍ عنْ محمد بنِ يحيى الْخَثْعمي عـنْ  
سألَهَ حفصْ الأْعَور و أَنَا أَسمع : عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع قَالَالرَّحيمِ القَْصيرِ 

  ـهإلَِي تطَاعنِ اسم تيالْب جلىَ النّاسِ حع ّلهل لَّ وج زَّ وع لِ اللَّهَنْ قوع
قَـالَ فَـإِنْ كَـانوُا     -قَالَ ذلَك القْوُةُ فـي الْمـالِ و الْيسـار    -»5«سبِيلًا 

.موسريِنَ فهَم ممنْ يستطَيع قَالَ نَعم الْحديثَ

38: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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نفقة العيال 
•14183- 4- »6 «هنَادالِ بإِِسصي الْخنِ فيسنِ الْحب يلنُ عب دمحم *

و : عنِ الأْعَمشِ عنْ جعفرَِ بنِ محمد ع في حديث شرَاَئعِ الـدينِ قَـالَ  
 ِاجبو تيالْب جنِ(حلىَ مبِيلًا» 7«) عس هإلَِي تطََاعاس-    و الـزَّاد ـوه و

و  -و أَنْ يكوُنَ للإِْنْسانِ ما يخَلِّفهُ علىَ عياله -الرَّاحلةَُ مع صحةِ الْبدنِ
.حجه» 8«ما يرْجعِ إلَِيه منْ 

محمد بن علي بن الحسين في الخصال عن أحمـد بـن محمـد بـن     *•
بكر بـن عبـد   عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان الهيثم العجلي عن 

عن الأعمشتميم بن بهلول عن  االله بن حبيب

38: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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نفقة العيال 
الفَْضْلُ بنُ الْحسنِ الطَّبرِسي في مجمعِ الْبيـانِ فـي   » 1« -5 -14184•

 ـتيالْب جلىَ النّاسِ حع ّلهل الىَ وتَع هلَـبِيلًا      -قوس ـهإلَِي ـتطَاعـنِ اسم
و نفَقَةَُ منْ تَلزَْمه  -قَالَ الْمرْوِي عنْ أَئمتنَا ع أَنَّه الزَّاد و الرَّاحلةَُ -»2«

ُرْفَـةٍ     -نفَقََتهح اعٍ أَوـيض ـالٍ أَوـنْ ما مةٍ إِمفَايإلِىَ ك وعالرُّج و-   ـعم
منَ الْموانعِ و إِمكَانِ الْمسـيرِ  » 3«و تَخْليةِ الدربِ  -الصحةِ في النَّفسِْ

»4«.

37: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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نفقة العيال 
لَا يبعد أَنْ يكوُنَ فهَِم الرُّجوع إلِىَ كفَايـةٍ مـنْ رِوايـةِ الْمفيـد و     : أَقوُلُ•

لَيست بِصريِحةٍ مع كوَنها مخَالفةًَ للاحتيـاط و بقيـةِ النُّصـوصِ و كَـذاَ     
رِوايةُ الْخصالِ مع إِجمالهِما و احتمالِ إِرادةِ الرُّجوعِ إلَِـى كفَايـةِ يـومٍ    
واحد أَو أيَامٍ يسيرةٍَ و اللَّه أعَلَم و يأتْي ما يدلُّ علىَ تقَْديمِ الْحج علىَ 

 دهالْع ي النَّذْرِ و5«التَّزْويِجِ ف«.

37: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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نفقة العيال 
.في هذه المسألة أمور•

440: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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نفقة العيال 
يعتبر في الاستطاعة التي هي شرط وجوب الحـج الإسـلامي   ) الأول(•

مضافا الى نفقة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع، 
و مع عدمه لا يكون مستطيعا، 

بلا خلاف أجده، بل ربما ظهر من بعضـهم الإجمـاع   : قال في الجواهر•
.عليه انتهى

440: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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نفقة العيال 
و يستدل لذلك فيما إذا كان العيال ممن تجب نفقته بـان مؤنتـه حـق    •

لآدمي سابق على وجوب الحج فكان مقدما عليه لا من بـاب تقدمـه   
عليه من باب التزاحم بل لاشتراط تحقق الاستطاعة على عدم وجـود  
مانع عنها عقلا أو شرعا، و وجوب نفقة العيال شرعا مانع شرعي عـن  
تحققها، فيكون وجوب النفقة منشأ لزوال موضوع الحج فكان تقديمـه  
على الحج من باب زوال وجوب الحج بزوال موضوعه لا انـه زوالـه   

عن موضوعه، 

440: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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نفقة العيال 
و ان شئت فقل ان التزاحم بين وجوب الحج و وجوب نفقة من تجب •

نفقته من العيال من قبيل التزاحم بين الواجـب المشـروط و الواجـب    
المطلق، حيث ان وجوب الحج مشروط بالاستطاعة شرعا، و وجوب 
نفقة العيال مشروط بالاستطاعة عقلا، و قد ثبت في الأصول انه عنـد  
الدوران بين المشروط بالقدرة شرعا و المشروط بها عقلا يقدم الثـاني  

.على الأول، لكون الثاني مزيلا لموضوع الأول دون العكس

440: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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نفقة العيال 
و استدل بغير واحد من الاخبار كخبر ابى الربيع الشامي المـروي فـي   •

الكتب الأربعة عن الصادق عليه السلام في معنى السبيل الـى ان قـال   
السبيل السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقى بعضا : عليه السلام

. يقوت به عياله

440: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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نفقة العيال 
و خبر المروي في الخصال في حديث شرائع الدين عن الصادق عليه  •

السلام قال  و حج البيت واجب على من استطاع اليه سبيلا و هو الزاد 
و الراحلة مع صحة البدن و ان يكون للإنسان ما يخلفه على عيالـه و  

.ما يرجع اليه بعد حجه

441: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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نفقة العيال 
•    لّـهل و المرسل المروي في مجمع البيان قال في تفسير قولـه تعـالى و

المروي عن أئمتنا عليهم السلام انه الزاد و الراحلـة  ) إلخ(علىَ النّاسِ 
و نفقة من يلزمه نفقته و الرجوع الى كفاية من مال أو ضياع أو حرفة، 
مع صحة في النفس و تخلية السرب من الموانع و إمكـان المسـير، و   
هذه الأدلة مع عدم الخلاف في المسألة بل اسـتظهار الإجمـاع عليـه    

.كافية في إثبات هذا الحكم، فلا اشكال فيه أصلا

441: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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